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ا ھذا الحق المتمیز من ان الملكیة العقاریة تتیح للمالك التمتع بكل مزای ملخص البحث:

استعمال واستغلال وتصرف والاستفادة حتى من بدل الملكیة العقاریة فاذا ما قام المالك 
ببیع عقاره فالأصل احتفاظھ بقیمة عقاره كاملاً بلا نقصان الا ان ما یجري ھو عند البیع 

الشراء اذ  یلزم المالك (البائع) یدفع ضریبة عن نقل ملكیة عقاره وكذلك الأمر في حالة
  یلزم بدفع رسم الشراء او ما یسمى (ضریبة التسجیل).

عقار، نقل ملكیة، ضریبة البیع، رسم الشراء، قیود عقاریة، صور  الكلمات المفتاحیة:
  .٢٠١٥)، تعدیلات ١٢٠الانتقاص، قرار رقم (

Abstracrt 
Research summary: The real estate property allows the owner to enjoy all 
the advantages of this distinct right of using, exploiting, disposing of and 
benefiting even from the real estate property allowance. He pays a tax on 
the transfer of ownership of his real estate, as well as the matter in the 
case of purchase, as he is required to pay the purchase fee or what is 
called (registration tax). 
Keywords: real estate, transfer of ownership, sales tax, purchase fee, real 
estate restrictions, derogations, Resolution No. (120), 2015 amendments. 

  :Introduction تمھید:
ت الاجنبیة والعراقیة المرجع في تنظیم شؤون حق الملكیة وما یتعلق تُعد التشریعا

بھا في مختلف المجالات اذ بینت أغلبھا حق الملكیة في نصوصھا القانونیة المختلفة، 
) من القانون المدني العراقي ١١٦٨ -١٠٤٨ومنھا المشرع العراقي فخصصت المواد (

  للحقوق العینیة الأصلیة وأنواعھا.
ق الملكیة امتیازات وخصائص میزتھا عن غیره من الحقوق، مما یجعل الا ان لح

أمر الانتقاص من ھذا الحق بما یملیھ من امتیازات وخصائص ینتفع منھا المالك من 
الأمور التي تتنافى مع حق الملكیة وأھمیتھ وقدسیتھ سواء أكان ھذا الانتقاص نظمھ 

ة أم كان الانتقاص لأمور أخرى أخذت المشرع لأسباب قانونیة وحاجة مجتمعیة وتنظیمی
صیاغات قانونیة كحالة الضریبة المفروضة عند البیع على البائع ورسم الشراء 



  ٣٧٦  
 

المفروض على المشتري عند الشراء، لذا جاءت محاولة بحثنا ان نعالج حالة الانتقاص 
جم الحق من حق الملكیة للمالك في القانون العراقي كي یبقى ھذا الحق متكاملاً بحیث ینس

  النظري مع الحق العملي في الواقع العراقي.
الإحاطة بكل ما یحفظ حق الملكیة  research importance أولاً: أھمیة البحث:

من قدسیة إذ أن المالك حر في ما یملك ولھ حق استعمال واستغلال ملكھ والتصرف بھ 
ان عملیة دفع ضریبة والاستفادة من بدل عقاره الذي باع بھ بشكل كامل لا نقصان فیھ و

عند بیع العقار كذلك دفع رسم للشراء وقائع قانونیة نظمھا المشرع لتمویل نفقات الدولة 
الا انھا تنتقص وبشكل كبیر من بقاء حق الملكیة كاملاً لا نقصان فیھ وان كان النقص 

  یرد على بدل العقار.
العقاریة حق لما كانت الملكیة  :Research problem ثانیاً: مشكلة البحث:

مصون من قبل المشرع والمجتمع وھو الصورة الواقعیة الحقیقیة التي یرى فیھا الانسان 
ثمار تعبھ وجھده الذي جسده في وحدة عقاریة تیح لھ استغلال استثماره والتصرف بھ 
بحیث تعود مزایا ملكھ وآثار استغلالھ للمالك، لذا فان تشریع قانون یتیح أخذ ضریبة 

كیة العقار في البیع ورسم الشراء أو ضریبة التسجیل فھنا تعد مشكلة بحد على نقل مل
ذاتھا لذا جاء البحث لیبین ھذا القید القانوني الذي ینتقص من حق الملكیة وان كان وارداً 

  على بدلھ.
اتبعنا في بحثنا الموسوم  Research Methodology ثالثاً: منھجیة البحث:

مالك في القانون العراقي) المنھج الوصفي التحلیلي اذ تناولنا (الانتقاص من حق الملكیة لل
  مجموعة من القوانین الخاصة بالعقار والقرارات المعدلة لھا في التشریع العراقي.

تمت معالجة ھذه الاشكالیة من خلال مطلبین: المطلب الأول  رابعاً: خطة البحث:
الانتقاص من حق الملكیة للمالك، ثم  التعریف بحق الملكیة ابتداءً، والمطلب الثاني: صور

  نختمھا باستنتاجات ومقترحات.
 التعریف بحق الملكیة ابتداءاً: المطلب الأول

Introducing the right of ownership 
یتناول ھذا المطلب من البحث تعریف حق الملكیة لغةً واصطلاحاً في فرع أول ثم 

الك في فرع ثانيٍ ثم نعرج لأھمیة التمییز بین بیان الامتیازات التي یمنحھا حق الملكیة للم
حق الملكیة وغیره من القیود الارادیة في فرع ثالث لبیان خصوصیة حق الملكیة التي 

  تمنحھ الكمال.
 تعریف حق الملكیة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

Definition of the right of ownership linguistically and 
idiomatically 

ند المرور على تعریف حق الملكیة اصطلاحاً الرجوع على ما بینھ المشرع لابد ع
) بأنھا ١٠٤٨العراقي في القانون المدني، إذ أشار الى تعریف حق الملكیة في المادة (

"الملك التام من شأنھ ان یتصرف بھ المالك تصرفاً مطلقاً فیما یملكھ عیناً ومنفعة 
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وبغلتھا وثمارھا ونتاجھا ویتصرف في عینھا بجمیع  واستغلالاً فینتفع بالعین المملوكة
  .)١(التصرفات الجائرة"

) من القانون المدني ٨٠٢كما بین المشرع المصري نفس المفھوم في نص المادة (
المصري بأن حق الملكیة ھو: "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمالھ 

  .)٢(واستغلالھ والتصرف فیھ"
لملكیة لغةً فھي: "الملكیة نسبةً الى المالك والملك یعني: احتواء اما عن تعریف حق ا

الشيء، أو القدرة على الاستبداد بھ، والملكیة اسم صیغة من مادة ملك منسوباً الى 
  .)٣(المصدر وھو الملك"

فحق الملكیة بوجھ عام یعطي لصاحبھ من الخصائص والممیزات والصفات تجعل 
   یتزعزع ولا ینتابھ النقصان.من حق المالك حق مستقر آمن لا

 الامتیازات التي یمنحھا حق الملكیة للمالك: الفرع الثاني
Privileges that title gives to the owner 
بینا عند تعریفنا المستمد من القانون المدني العراقي لحق الملكیة بأنھ یمنح صاحبھ 

نبین ھذه الامتیازات سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف كونھ ملك تام لذا س
  -الممنوحة للمالك كأثر لما یملكھ في المقاصد الثلاث الآتیة:

  usage المقصد الأول: الاستعمال
یقصد بالاستعمال لحق الملكیة كمیزة للمالك بأنھ: "استخدام الشيء فیما یتفق 
وطبیعتھ للحصول على منافعھ ما عدا الثمار، شریطة عدم استھلاك الشيء نفسھ، كأن 

  .)٤(ركب المالك دابتھ او سیارتھ أو یسكن داره"ی
ومن ھذا النص نبین ان استعمال حق الملكیة یراد منھ بقائھ وعدم استھلاكھ سواء 

  أكان الاستھلاك جزئي أم كلي.
  exploitation المقصد الثاني: الاستغلال

ویخول حق الملكیة صاحبھ الى جانب استعمال الشيء استغلالھ، والاستغلال قد 
كون مباشراً مثل ان یزرع الارض مالكھا ویجني ثمارھا، وقد یكون غیر مباشراً عن ی

طریق جعل الغیر یجني ثمار الشيء ویدفع مقابل الثمار للمالك والمالك یقوم باستغلالھ 
للشيء استغلالاً غیر مباشر بعمل قانوني من أعمال الادارة فمالك المنزل یؤجره للغیر 

  .)٥(ي صورة الأجرة.. الخفیجني ثماره المدنیة ف
  act المقصد الثالث: التصرف

) من القانون المدني العراقي ھو حق التصرف ١٠٤٨من بین ما نظمتھ المادة (
كمیزة تمنح للمالك، والتصرف قد یكون مادیاً: "وھو ما یرد على مادة الشيء كالأعمال 

                                                        
  النافذ المعدل. ١٩٥١) لسنة ٤٠ون المدني العراقي رقم (ینظر: القان (١)
  النافذ المعدل. ١٩٤٨) لسنة ١٣١ینظر: القانون المدني المصري رقم ( (٢)
  ینظر: مجد الدین أبي ظاھر محمد بن یعقوب بن عمر الشیرازي، القاموس المحیط باب الكاف فصل المیم. (٣)
، العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، بلاط، بلا سنة نشر، ١الحقوق العینیة، جینظر: محمد طھ البشیر، د.غني حسون طھ،  (٤)

  .٤٦ص
، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال ٨ینظر: د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج (٥)

  .٤٣٧، ص٢٠٠٤وقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
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وھذه السلطة تثبت حصراً ). ١التي تؤدي الى استھلاك الشيء أو إتلافھ او التغییر فیھ"(
  للمالك.

وقد یكون التصرف قانونیاً: "فللمالك أن یتصرف فیما یملكھ تصرفاً قانونیاً یؤدي 
الى زوال حقھ كلیاً ببیعھ أو ھبتھ مثلاً، أو الانتقاص منھ بترتیب حق عیني على الشيء 

  .)٢(كحق انتفاع أو رھن او ارتفاق"
ذكورة تكون بفعل ارادي من المالك على الشيء نلاحظ ان الاشارة لحالة الانتقاص الم

  ومع ذلك لا یمس أصل الحق فھو انتقاص مؤقت إذ یبقى الملك تام بید المالك.
لذا نرى ومن خلال ھذه المحاولة البحثیة ان نجعل الحصول على القیمة الكاملة 

ھ یعد لبدل نقل ملكیة العقار من ضمن الممیزات التي یمنحھا حق الملكیة وبخلافھ فان
مصادرة على المطلوب وتجاوز على فكرة ان حق الملكیة یمنح صاحبھ الحق كاملاً بلا 

  نقصان.
 التمییز بین حق الملكیة وغیره من القیود الارادیة: الفرع الثالث

Distinguish between the right of ownership and other 
voluntary restrictions 

) ١٢٨٤-١١٦٩تفرعة عن حق الملكیة في المواد (نظم المشرع العراقي الحقوق الم
من القانون المدني العراقي الا انھا تختلف عنھا لخصوصیة حق الملكیة عن غیره من 
الحقوق التي تعد قیوداً بإرادة المالك على ملكھ مما میز حق الملكیة عنھا وھي حق 

ق الارتفاق التصرف وحق المنفعة وحق الاستعمال وحق السكنى وحق المساطحة وحقو
وسنحاول بشيء من الایجاز ان نمیز بین حق الملكیة وھذه القیود في المقاصد الثلاثة 

  - الآتیة:
  The right to dispose حق التصرف –المقصد الأول 

 -١١٦٩یُعد حق التصرف من الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة ذُكر في المواد (
التصرف بأنھ: "حق عیني أصلي  ) من القانون المدني العراقي، ویُعرف حق١٢٤٩

یخول صاحبھ الانتفاع بالأراضي الأمیریة واستغلالھا بھدف استثمارھا تحقیقاً للنفع 
  .)٣(العام"

وما یفترق عنھ ھذا الحق ان مالك حق التصرف یستطیع القیام بكل الأعمال من 
لا إفراغ أو ایجار أو رھن وزراعة ودخول حق التصرف في تركة مالك حق التصرف ا

انھ تبقى الأرض مملوكة للدولة، ذلك ان مالك حق التصرف لیس مالك للرقبة في حین 
ان المالك في حق الملكیة یتمتع بكل ھذه السلطات كونھ مالك الرقبة فترتیب حق 

  التصرف لشخص آخر غیر المالك یعد قیداً على حق الملكیة إلا أنھ قید إرادي.
  usufruct right المقصد الثاني: حق المنفعة

بین المشرع العراقي الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة وھي حق المنفعة 
والاستعمال والسكنى والمساطحة، فحق المنفعة ھو "حق عیني یتفرع عن حق الملكیة، 

                                                        
  .٤٣٨، حق الملكیة، مرجع سابق، ص٨ینظر: د.عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، ج (١)
  .٤٨، مرجع سابق، ص١ینظر: محمد طھ البشیر، د.غني حسون طھ، الحقوق العینیة، ج (٢)
  .٢٦٩، مرجع سابق، ص١ینظر: محمد طھ البشیر، د.غني حسون طھ، الحقوق العینیة، ج (٣)
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فھو یجرد المالك من سلطتي الاستعمال والاستغلال لتكونا لشخص آخر ھو المنتفع أما 
  .)١(ي یسمى في ھذه الحالة بمالك الرقبة"سلطة التصرف فیحتفظ بھا المالك الذ

وفي ھذا یتمیز حق الملكیة كون المالك یتمتع بجمیع السلطات فاذا ما أراد بإرادتھ 
تقیید ھذه السلطات انما كل ما علیھ ھو ان یرتب حق منفعة على ملكیتھ وذلك ما یسمى 

  بالقیود الارادیة.
ور حق المنفعة ینطبق أما حق الاستعمال وحق السكنى فھما صورتان من ص

علیھما أحكام حق المنفعة مع بعض الخصوصیة ھي ان حق الاستعمال والسكنى 
یرتبطان بمقدار ما یحتاج الیھ المنتفع على خلاف حق المنفعة الذي یمكن لصاحبھ أن 

  ینتفع بالشيء ھو أو یسنده لآخرین.
كون تملیك ) من القانون المدني العراقي نصت على: "یصح أن ی١٢٦١والمادة (

، فحق الاستعمال: "ھو حق عیني )٢(المنفعة قاصراً على الاستعمال أو على السكنى"
یخول صاحبھ استعمال شيء مملوك للغیر لنفسھ أو لأسرتھ فقط ولا یجوز الانتفاع بھ 

  .)٣(بطریق آخر كإیجار مثلاً"
أما عن تعریف حق السكنى فھو: "صورة من صور حق الاستعمال لأن الانتفاع 

  .)٤(مقید بسكنى المنتفع وأسرتھ فقط"
) من القانون المدني العراقي ١٢٦٦أما عن حق المساطحة الذي أشارت لھ المادة (

فھو: "حق عیني یخول صاحبھ أن یقیم بناء أو منشآت أخرى غیر الغراس على أرض 
الغیر بمقتضى اتفاق بینھ وبین صاحب الأرض ویحدد ھذا الاتفاق حقوق المساطح 

. وجمیع ھذه الحقوق نظمت وقیدت ملكیة المالك بإرادتھ مما عدھا قیود )٥(ماتھ"والتزا
  على حق الملكیة.

  Easements المقصد الثالث: حقوق الارتفاق
) إذ عرفت المادة ١٢٨٤ -١٢٧١نظم المشرع العراقي حقوق الارتفاق في المواد (

ر غیره یملكھ مالك ) حق الارتفاق بأنھ: "حق یحد من منفعة عقار لفائدة عقا١٢٧١(
، فھذا الحق یبین أن صاحب العقار المنتفع وإن كانت لھ میزة في الانتفاع والحد )٦(آخر"

من منفعة عقار آخر الا انھ یبقى حق مشترك بین مالكین، فحق الارتفاق یُعد قیداً ارادیاً 
ملكیة بإرادة المالك حد من سلطاتھ في العقار الذي یملكھ في حین ان الأصل ان حق ال

  .)٧(حق متفرد للمالك لا ینازعھ فیھ أحد
وھذه الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة وان اقتربت منھا بعض الشيء الا ان حق 
الملكیة بما یمتلكھ من أھمیة كونھ یمنح المالك السلطات الكاملة والتامة من استعمال 

                                                        
  .٢٩٩، مرجع سابق، ص١د.غني حسون طھ، الحقوق العینیة، جینظر: محمد طھ البشیر،  (١)
  النافذ المعدل. ١٩٥١لسنة  ٤٠ینظر: القانون المدني العراقي رقم  (٢)
  .٣١٣، مرجع سابق، ص١ینظر: محمد طھ البشیر، د.غني حسون طھ، الحقوق العینیة، ج(٣) 
  .٣١٣ابق، ص، مرجع س١محمد طھ البشیر، د.غني حسون طھ، الحقوق العینیة، ج (٤)
  النافذ المعدل. ١٩٥١لسنة  ٤٠ینظر: القانون المدني العراقي رقم  (٥)
  .٥٦٠، حق الملكیة، مرجع سابق، ص٨للمزید ینظر: د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، ج (٦)
الیھ لاحقاً ضمن  كما یمكن القول ان ھناك قیداً ارادیاً آخر یرد على حق الملكیة ھو شرط المنع من التصرف والذي سنشیر(٧) 

  القیود الارادیة في ھذا البحث.
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ان القیود أو  واستغلال وتصرف یتمیز بھا حق الملكیة عن غیره من الحقوق لذا نجد
الحدود او الانتقاص من ھذه الملكیة ان كانت في جوانب معینة مشروعة قانوناً لدواعي 
ضروریة قانونیة او اجتماعیة الا انھا لا تعد كذلك في جوانب اخرى كحالة الضریبة 

  المفروضة عند بیع العقار ورسوم الشراء عند الشراء وكما سنبینھ لاحقاً من ھذا البحث.
  صور الانتقاص من حق الملكیة للمالك: الثاني المطلب

Types of derogation from the property right of the owner 
عالجت أغلب التشریعات حق الملكیة وما یرد علیھا تحت مصطلح (قیود الملكیة) 
وقسمت أنواع القیود الى قیود ترد على حریة التملك ومنھا ما یرد على حق الملكیة في 

  ذاتھ.
ومن أجل ایضاح فكرة البحث والوصول الى المقصد الأصلي لھ كان لزاماً علینا 
المرور على القیود التي تفرض على حق الملكیة المنظمة بالقانون والتي لھا اسبابھا 
ودواعیھا الحاكمة والضروریة من اجل بیان صور اخرى للانتقاص من حق الملكیة 

ن أسبابھ ودواعیھ الفارضة وجوده لا تتناسب الذي نظم بشكل قانوني ایضاً لكن نرى ا
مع فكرة حق الملكیة وكمالھ وتمامھ بلا نقصان. وبناءً على ما تقدم نقسم ھذا المطلب الى 
فروع، الفرع الأول: الانتقاص الذي یرد على حریة التملك، والفرع الثاني: الانتقاص 

اص من حق الملكیة عند البیع الذي یرد على حق الملكیة في ذاتھ، والفرع الثالث: الانتق
  والشراء.

  الانتقاص الذي یرد على حریة التملك: الفرع الأول
The derogation that responds to the freedom of 
ownership 
ان البحث في موضوع القیود والتي نسمیھا انتقاص التي ترد على حریة التملك من 

قیود تشكل نوعاً من عدم انطباق الواقع مستلزمات الفكرة الأصلیة للبحث ذلك ان ھذه ال
النظري مع الواقع العملي إذ أن فكرة الملكیة الأصل فیھا الملكیة الكاملة بلا نقصان أیّاً 
كان نوعھ الا ان متطلبات الضرورة بشتى مسمیاتھا وتنظیم القانون لھا ادى الى فرض 

  -ھذه القیود والتي سنبحثھا في المقاصد الثلاثة الآتیة:
  قصد الأول: القیود التي ترد على حریة التملك بالنسبة للأجنبيالم

Restrictions on the freedom of ownership for foreigners 
وفي ھذا المجال تتشدد الدول في مسألة تملك الأجنبي للعقارات في بلدانھا ومنھا 

) ٨٢ن رقم (العراق وقد نظم المشرع العراقي قواعد تملك الأجنبي في العراق بالقانو
، إذ منع القانون الأجنبي من تملك العقار من صنف الملك الصرف في ١٩٦٤لسنة 

  .)١(العراق لأي سبب من أسباب التملك وسمح لھ التملك وفق شروط خاصة

                                                        
من ھذه الشروط سبق اقامة الاجنبي في العراق لمدة لا تقل عن سبع سنوات، عدم وجود مانع اداري أو عسكري، الا  (١)

أو ارضاً  یكون قریباً من الحدود العراقیة بما یقل عن ثلاثین كیلو متراً، ألا یكون العقار المطلوب تملكھ ارضاً زراعیة
أمیریة أیاً كان نوعھا، ومع ذلك نلاحظ أن ھناك استثناءات سمحت لبعض الدول العربیة من امكانیة التملك بالعراق 

) لسنة ٥بشأن تملك الكویتیین والقانون رقم ( ١٩٥٣) لسنة ١٩كالإمارات، الكویت. للمزید ینظر القانون رقم (
  بشأن تملك رعایا جامعة الدول العربیة. ١٩٥٥
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  المقصد الثاني: القیود التي تفرض على حریة تملك الأراضي الزراعیة
Restrictions imposed on the freedom to own agricultural 
land 
وھنا تم تحدید المساحات التي یحق للعراقي أن یتملكھا من الأراضي الزراعیة 

الملغى ثم تبعھ قانون  ١٩٥٨) لسنة ٣٠والتي فرضھا قانون الاصلاح الزراعي رقم (
  .)١(النافذ المعدل مع بعض الاستثناءات ١٩٧٠) لسنة ١١٧الاصلاح الزراعي رقم (
  تي تفرض على حریة الشخص المعنوي في التملكالمقصد الثالث: القیود ال

Restrictions imposed on the legal person's freedom to 
own property 
وكما ھو معروف فالشخص المعنوي كالدولة والادارات والالویة والطوائف الدینیة 

لما . تتمتع بأھلیة وجوب وأھلیة أداء مشابھ )٢(والشركات التجاریة والجمعیات وغیرھا
یتمتع بھ الشخص الطبیعي لكن مع بعض الاختلافات أي ما یخص الشخص الطبیعي، 
ومن ھذه القیود لا یحق للشخص المعنوي أن یتملك أو یتصرف بما لا یتفق مع الغرض 

  .)٣(الذي انشئ من أجلھ
  الانتقاص الذي یرد على حق الملكیة في ذاتھ: الفرع الثاني

The derogation that responds to the right of ownership in 
itself 
وفي ھذا الموضع نبحث في نوعین من القیود نظمھا المشرع العراقي منھا قیود 

  -قانونیة وأخرى قیود ارادیة من خلال المقصدین الآتیین:
  Legal restrictions المقصد الأول: القیود القانونیة

لمقصود بحق الملكیة ونظمت لما كانت أغلب التشریعات الأجنبیة والعربیة بینت ا
القیود القانونیة التي ترد على ھذا الحق الا انھ لا یخفى على أحد ان عملیة حصر لھذه 
القیود امر غیر وارد ذلك أما لظھور أنواع جدیدة من القیود أو لتطور القیود الموجودة 

ن مقرر أصلاً والتي نظمھا القانون وقسمھا الى أنواع ومجامیع، فمن القیود ما یكو
. ومنھا ما یكون مقرراً للمصلحة )٤(للمصلحة العامة وبسببھا تتحدد سلطات المالك

  .)٥(الخاصة
  
  

                                                        
  النافذ المعدل. ١٩٧٠) لسنة ١١٧ینظر: الأسباب الموجبة لقانون الاصلاح الزراعي رقم ( (١)
  ) من القانون المدني العراقي.٤٧تنظر المادة ( (٢)
  ) من القانون المدني العراقي.٤٨تنظر المادة ((٣) 
ھنالك قیود اخرى منھا ما یتعلق بالزراعة ومن ھذه القیود نزع الملكیة للمنفعة العامة، الاستیلاء المؤقت، التأمیم، و (٤)

وتنظیم المدن والطرق والأبنیة والصحة العامة والدفاع وحفظ الثروات العامة كقیود الصید والآثار القدیمة وقیود مالیة 
  وأخرى متعلقة بالتأمین.

الاضرار بالجوار، وقیود  ) عن١٠٥١ومنھا التزامات الجوار بصورة عامة والتي نظمھا المشرع العراقي في المادة ( (٥)
) وھي حق ١٠٦٠ -١٠٥٢اخرى ترجع الى حالات خاصة في الجوار والتي نظمھا المشرع العراقي في المواد (

  المسیل وحق الشرب وحق المجرى وحق المرور.
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  voluntary restrictions المقصد الثاني: القیود الإرادیة
ومن ھذه القیود ما یسمى بشرط المنع من التصرف وبالرغم من تنظیم ھذا القید 

، الا ان المشرع )٢(والمصري )١(فرنسيالارادي في بعض التشریعات كالتشریع ال
العراقي لم یتناول ھذا القید بالإباحة او المنع وترك حكم ھذا القید الى القواعد العامة، 
ومنھا: "ان كل شرط غیر ممنوع بالقانون ولا مخالف للنظام العام ولا للآداب شرط 

وكانت صحیح یجب احترامھ وعلى ھذا متى كان شرط المنع من التصرف مؤقتاً 
للمتصرف أو للمتصرف فیھ أو للغیر مصلحة جدیة ومشروعة یراد حمایتھا بھذا الشرط 

  .)٣(فأنھ یكون شرطاً صحیحاً یجب العمل بمقتضاه"
والمشرع العراقي بالرغم من عدم تنظیمھ شرط المنع من التصرف بشكل واضح 

ومنھا المادة وصریح من وجھة نظرنا الا ان ھناك من النصوص ما یُشیر لھذا النوع 
) والتي تجیز للشركاء البقاء في ١٠٧٠) المتعلقة بالھبة بشرط العوض، والمادة (٦١١(

الشیوع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، والمادة الثانیة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 
النافذ المعدل المتعلقة بالتصرف بما زاد عن الحد المقرر للتملك في  ١٩٧٠) لسنة ١١٧(

  انون.ھذا الق
وبالعودة لموضوع البحث فان ھذا القید الارادي لحق الملكیة وبالتالي ما یرتبھ من 
آثار على المالك یعد من وجھة نظرنا انتقاص لحق الملكیة بالنسبة للمالك لأن الأصل ان 

  حق الملكیة حق تام كامل یختلف عن غیره من الحقوق العینیة.
  عند البیع والشراء الانتقاص من حق الملكیة: الفرع الثالث

Diminution of the right of ownership when buying and 
selling 
أورد المشرع العراقي أحكام تتعلق بضریبة العقار أي ما یتم دفعھ من قبل البائع 
كضریبة على العقار، وكذلك نظم أحكام الرسم المفروض على المشتري عند شراءه 

والغرض منھ تنظیم مسائل التعاملات ووضعھا ضمن  العقار فالأمر لأول وھلة المراد
طابع قانوني وفق اجراءات محددة یسلكھا المتعلقین بھذا الأمر، فإذا ما كانت قیمة ما یتم 
دفعھ معقولة واقصد معقولة معیار یُحدد وفق الحالة الاقتصادیة التي یمر بھا البلد وكذلك 

ما اذا كان الأمر خلاف ذلك وكانت نسبة معقولة بالنسبة للمواطن البائع او المشتري، أ
الضریبة المدفوعة ورسم الشراء المدفوع مبالغ فیھا ومرتفعة ومرھقة للأفراد فھنا تكون 
لنا وقفة في مفصلیة بحثنا ھذا، بغض النظر عن الأسباب الموجبة لفرض ضریبة عقار 

ات من اجل مرتفعة ورسم شراء مرتفع بحجة القضاء على كثرة التعامل ببیع العقار
  ضمان استقرار ھذه الثروة الوطنیة أو لتمویل إیرادات الدولة ونفقاتھا.

                                                        
التبرع  ) من القانون المدني الفرنسي قبل التعدیل إذ أجاز المشرع الفرنسي للوالدین١٥٤٠) و(١٠٤٨تنظر المادة ( (١)

بأموالھما كلھا أو بعضھا لأولادھما بطریق الھبة أو الوصیة مع اشتراط عدم التصرف في ھذه الأموال طیلة حیاتھم 
، حق الملكیة، مرجع سابق، ھامش ٨ضماناً لمستقبل احفادھما، للمزید ینظر: د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، ج

  .٤٤١ص
  النافذ. ١٩٤٨) لسنة ١٣١ن المدني المصري رقم (من القانو ٨٢٤و ٨٢٣ینظر المادتین  (٢)
  النافذ المعدل. ١٩٥١) لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ( ١٣١/٣تنظر: المادة  (٣)
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وبناءً على ما تقدم نبحث في موضوع الضریبة المفروضة على المالك عند بیع 
العقار في القانون العراقي وكذلك رسم الشراء المفروض على المالك عند شراء العقار 

  -دین الآتیین:في القانون العراقي من خلال المقص
  المقصد الأول: الضریبة المفروضة على المالك عند بیع العقار في القانون العراقي

The tax imposed on the owner when selling the property 
in Iraqi law  
بأن تفرض ضریبة على "الأرباح الناجمة عن نقل  ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠بیّن القرار (

رف فیھ الذي جاء استثناء من القاعدة العامة التي اتبعھا ملكیة العقار أو نقل حق التص
المشرع في فرض الضریبة في قانون ضریبة الدخل ذلك ان العقار یعد رأس مال وان 
الضریبة تفرض على نتاج رأس المال أو على الدخول التي یولدھا ولیس على رأس 

  .(١المال ذاتھ"
ضریبة على: "الأرباح الناجمة ) من قانون ضریبة الدخل تفرض ٢/٤نصت المادة (

عن نقل ملكیة العقار أو نقل حق التصرف فیھ ولو لمرة واحدة بأي وسیلة من وسائل نقل 
الملكیة أو كسب حق التصرف أو نقلھ كالبیع والمقایضة والمصالحة والتنازل والھبة 

جاره وازالة الشیوع وتصفیة الوقف والمساطحة ویعامل المستأجر معاملة المالك عند ای
  .))٢(العقار الذي دخل في تصرفھ بعقد المساطحة"

، )٣(٢٠٠٢) ١٢٠) قد الغیت بقرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (٢/٤والمادة (
) أحكام فرض الضریبة على انتقال ملكیة العقار ومنافعھ وبناء على ١٢٠إذ نظم القرار (

  -ما تقدم نبحث ھذا المقصد في ستة محاور كالآتي:
  The concept of taxes on capital : مفھوم الضرائب على رأس المالأولاً

ان الضرائب على رأس المال ھي جزء من الضرائب المباشرة ولكن لا یكون 
الدخل وعائھا بل رأس المال ومن أبرز أنواعھا في التشریع الضریبي العراقي حالیاً 

ن الضریبتین یكون محلھما ضریبة العرصات وضریبة انتقال العقار، والملاحظ ان ھاتی
واحد وھو العقار وان اختلفت الواقعة المنشئة لھما، علماً أن المشرع العراقي كان ینظم 

وما یھمنا  ١٩٩٤نوعاً آخر من ھذه الضرائب وھي ضریبة الشركات التي الغیت سنة 
  في بحثنا ھنا ضریبة نقل العقار تحدیداً.

  Definition of property transfer tax رثانیاً: تعریف ضریبة انتقال ملكیة العقا
تعد ھذه الضریبة "من الضرائب التي یكون وعائھا رأس المال العقاري حیث 

. وكان المشرع في )٤(تفرض على الدخل الاجمالي المتولد عن العقار عند نقل ملكیتھ"
السابق "یفرض ضریبة دخل على الأرباح المتولدة عن نقل ملكیة العقار أو حق 

                                                        
 .١٧٢.ص٢٠١١) ینظر د. طاھر الجنابي، علم المالیة العامة والتشریع المالي، العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، ١(

  النافذ المعدل. ١٩٨٢لسنة  ١١٣خل رقم ینظر: قانون ضریبة الد (٢)
، محاضرات ألقیت على طلبة المرحلة الثانیة ٢ینظر: د. حیدر وھاب، دروس في علم المالیة العامة والتشریع المالي، ج (٣)

  .٢٦، ص٢٠١٣/٢٠١٤الجامعة المستنصریة  –في كلیة القانون 
المالي في العراق، العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، بلاط، بلا  ینظر: د. رائد ناجي أحمد، علم المالیة العامة والتشریع (٤)

  .١٨٥سنة، ص
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رف فیھ بأي وسیلة من وسائل نقل الملكیة وذلك ضمن أحكام قانون ضریبة التص
  .)١(الدخل"

) وفرض ضریبة رأسمالیة على ٢) من المادة (٤الا ان المشرع عدل الفقرة (
المبالغ النقدیة المتولدة عن نقل ملكیة العقار أو حق التصرف فیھ وذلك حسب قرار 

  .)٢(٢٠٠٢لسنة ) ١٢٠مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (
بمعنى "فرض ضریبة على نقل ملكیة العقار ولیس على الربح المتحقق من العقار 
المراد بیعھ أو التصرف بھ، وفي ھذا النوع من الضرائب تكون الضریبة فیھ مقطوعة، 

  .)٣(بنسب تصاعدیة، من القیمة التقدیریة للعقار المراد بیعھ أو التصرف بھ"
تعدیل قانون رقم  ٢٠١٥) لسنة ٤٨قانون رقم (وقد جرت تعدیلات بموجب ال

والخاصة  ٢٠٠٢والتي عُدلت بموجبھا التعلیمات الصادرة في سنة  ١٩٨٢) لسنة ١١٣(
بمبلغ الاعفاء ومقدار الشرائح الضریبیة اضافة الى شمول الاشقاء بالھبة بعد أن كانت 

  .)٤(مقتصرة بین الأصول والفروع وبین الزوجین
الفقرة  ١٩٨٢) لسنة ١١٣الثانیة من قانون ضریبة الدخل رقم ( فعدل المشرع المادة

تفرض ضریبة مقطوعة بنسب تصاعدیة من قیمة العقار  -الرابعة منھا بأن أصبحت: ثانیاً
) لسنة ٨٥أو حق التصرف فیھ المقدر وفق أحكام قانون تقدیر قیمة العقار ومنافعھ رقم (

لعقار أو حق التصرف فیھ بأي وسیلة أو البدل أیھما أكثر وتفرض على مالك ا ١٩٧٨
من وسائل نقل الملكیة أو كسب حق التصرف أو نقلھ كالبیع والمقایضة والمصالحة 
والتنازل والھبة وإزالة الشیوع وتصفیة الوقف والمساطحة ویعامل المستأجر معاملة 
المالك عند إیجاره العقار الذي دخل في تصرفھ بعقد المساطحة وتحتسب الضریبة 

  -اعدیة من قیمة العقار كالآتي:تص
) خمسین ملیون دینار من قیمة العقار ٥٠,٠٠٠,٠٠٠یعفى من الضریبة أول (  -أ 

المقدرة أو بدلھ ویوزع ھذا المبلغ على الشركاء وفق حصصھم اذا كان العقار 
 مملوكاً على وجھ الشیوع.

ه یخضع الى الضریبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص علیھ في (أ) من ھذ  -ب 
  -الفقرة وفق النسب الآتیة:

 ) خمسین ملیون دینار.٥٠,٠٠٠,٠٠٠%) لغایة (٣( - ١
 ) دینار.١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) لغایة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠%) ما زاد على (٤( - ٢
 ) دینار.١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) لغایة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠%) ما زاد على (٥( - ٣
  ) دینار.١٥٠,٠٠٠,٠٠٠%) ما زاد على (٦( - ٤

                                                        
  النافذ المعدل. ١٩٨٢) لسنة ١١٣) من قانون ضریبة الدخل رقم (٢/٤تنظر المادة ( (١)
  .٨/٧/٢٠٠٢) في ٣٩٣٨منشور في جریدة الوقائع العراقیة في العدد ( (٢)
النافذ المعدل، علاء حسین الشافعي، محمد سلمان الزھیري، نظرة  ٢٠٠٢نة ) لس١٢٠) من القرار رقم (١تنظر المادة ( (٣)

مع القواعد  ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠تحلیلیة لمدى توافق عملیة التحاسب الضریبي على نقل ملكیة عقار وفق القرار (
  .٢٦٨، ص٢٠٢٠الضریبیة، بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم الاداریة والاقتصادیة، 

) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠اذ كان الاعفاء سابقاً ( ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠قانون تعدیل القرار رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٤٨قانون رقم ( (٤)
  ) خمسین ملیون دینار.٥٠,٠٠٠,٠٠٠عشرین ملیون دینار اصبح بعد التعدیل (
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ى كل شخص یملك عقار ویروم بیعھ وھذا فیھ والملاحظ أن المشرع بفرضھ الضریبة عل
مجافاة للحق وعدم الانصاف اذ بھذه الطریقة ینتقص من حق الملكیة، فالمالك لنفرض انھ 

) دینار یبقى ھذا المبلغ خالصاً لھ بدون أي نقصان فلماذا ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠باع عقاره بـ(
انتقاص من حق الملكیة تفرض الدولة ضریبة على المالك كونھ باع العقار الا یُعد ھذا 

  حتى لو كان وارداً على بدل العقار.
) الذي نص على أن: "تفرض ضریبة ١٢٠وعند البحث في مواد القرار رقم (

مقطوعة بنسب تصاعدیة من قیمة العقار أو حق التصرف فیھ المقدر وفق أحكام قانون 
اكثر، على مالك  أو البدل أیھما ١٩٧٨) لسنة ٨٥تقدیر قیمة العقار ومنافعھ المرقم (

العقار أو صاحب التصرف فیھ عند نقل الملكیة أو حق التصرف بأیة وسیلة من وسائل 
نقل الملكیة أو كسب حق التصرف أو نقلھ كالبیع والمقایضة والمصالحة والتنازل والھبة 
وإزالة الشیوع وتصفیة الوقف أو المساطحة ویعامل المستأجر معاملة المالك عند ایجاره 

  .)١(ر الذي دخل في تصرفھ بعقد المساطحة.."العقا
نجد انھ یؤكد على فرض ضریبة مقطوعة على المبلغ المقدر او بدلھ عند نقل ملكیة 
العقار أو حق التصرف فیھ بمعنى: "ان ھذه الضریبة تفرض بغض النظر عن التكلفة 

. )٢(الیھ"التي سبق وان تحملھا ناقل الملكیة عند ایلولة العقار او على حق التصرف 
) ملیون دینار عراقي ثم باعھ بنفس ١٠٠بمعنى لو ان شخصاً اشترى دار سكنیة بمبلغ (

  .)٣(السعر أو أقل أو أكثر فان المبلغ الاجمالي سیخضع للضریبة
كما یلاحظ ان القرار فرض ضریبة على نقل ملكیة العقار سواء أكان العقار مملوك 

المراد بحق التصرف ھي الحقوق التي یملكھا ملكیة صرفة او ملكیة حق التصرف فیھ، و
الشخص على الأراضي الامیریة المملوكة للدولة او الممنوحة باللزمة او المفوضة 

  بالطابو وكذلك الأراضي الموقوفة.
) اشار في حالة وجود مسألة لم ینظمھا القرار فبالإمكان الرجوع ١٢٠كما ان القرار (

النافذ المعدل فیما لم یرد بھ نص في  ١٩٨٢لسنة ) ١١٣الى قانون ضریبة الدخل رقم (
  .)٤(ھذا القرار

                                                        
  الخاص بضریبة نقل ملكیة العقار. ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠تنظر: الفقرة الثانیة من القرار ( (١)
  .١٨٥اجي احمد، علم المالیة العامة، مرجع سابق، صینظر: د. رائد ن (٢)
سابقاً في ظل قانون ضریبة الدخل كانت الضریبة تفرض على الربح المتولد عن نقل ملكیة العقار أو حق التصرف فیھ اذ  (٣)

لي لثمن تراعى تكلفة الشراء من أجل الوصول الى الربح الصافي الذي لا یتحقق الا بطرح التكالیف من المبلغ الاجما
العقار، ولعل السبب في ذلك معروف ھو ان المشرع سابقاً یفرض ضریبة دخل على نقل العقار أو حق التصرف فیھ 

) فانھ أصبح یفرض ضریبة رأس المال على ھذا الوعاء، ینظر: د. رائد ناجي أحمد، علم ١٢٠أما بموجب القرار (
  .١٨٦المالیة العامة، مرجع سابق، ص

الخاص بضریبة نقل ملكیة عقار، بمعنى أن المشرع فیما  ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠) من القرار رقم (١(سابعاً/ینظر: الفترة  (٤)
یخص القواعد والأحكام القانونیة المتعلقة بضریبة رأس المال كطریقة جبایة الضریبة وضمانات تحصیلھا والجرائم 

النافذ المعدل،  ١٩٨٢) لسنة ١١٣ة الدخل رقم (والعقوبات المقررة على المخالفین لأحكامھا احالھا الى قانون ضریب
، ٢٠٠٢) لسنة ١٢وھو ما بینتھ أیضاً تعلیمات التحاسب الضریبي عن معاملات نقل ملكیة العقار ومنافعھ رقم (

. والتي نصت على: سریان قرار ٤/١١/٢٠٠٢) في ٣٩٥٥ونشرت تعلیمات الأخیر في جریدة الوقائع العراقیة ع (
والخاص بفرض الفائدة على دین الضریبة على معاملات نقل  ١٩٨٤) لسنة ٣٠٧(المنحل) رقم (مجلس قیادة الثورة 

مكررة) من قانون ضریبة الدخل رقم  ٥٩، ٥٩، ٥٨، ٥٧ملكیة العقار او حق التصرف فیھ، وبقاء أحكام المواد (
  ساریة على المخالفات المرتكبة بعد نفاذ ھذا القرار. ١٩٨٢) لسنة ١١٣(
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  ثالثاً: سعر الضریبة على نقل ملكیة العقار
The tax rate on the transfer of ownership of the property  

لما كانت ھذه الضریبة تفرض بنسب تصاعدیة من قیمة العقار أو حق التصرف فیھ 
أو البدل ایھما اكثر،  ١٩٧٨) لسنة ٨٥العقار ومنافعھ رقم ( وفق أحكام قانون تقدیر قیمة

) عشرین ٢٠,٠٠٠,٠٠٠فقد حدد المشرع ھذه النسب التصاعدیة الا انھ اعفى اول (
ملیون دینار عراقي من قیمة العقار المقدر او بدلھ من الخضوع للضریبة، اما ما زاد عن 

  .)١(ھذا المبلغ فانھ یخضع للأسعار التصاعدیة
ن تعلیمات التحاسب الضریبي عن معاملات نقل ملكیة العقار ومنافعھ رقم كما ا

أوضحت ان المكلف الخاضع للضریبة المنصوص علیھا في القرار  ٢٠٠٢) لسنة ١٢(
) عشرین ملیون دینار ٢٠,٠٠٠,٠٠٠، والتي قررت ان یعفى أول (٢٠٠٢) لسنة ١٢٠(

نون ضریبة الدخل رقم من الخضوع للضریبة، الذي ھو في الوقت ذاتھ خاضع لقا
الذي قرر سماحات وتنزیلات لا یتمتع بھا المكلف وفق القرار  ١٩٨٢) لسنة ١١٣(
. بمعنى ان المكلف یستفید فقط من السماح المنصوص علیھ وفق القرار )٢()١٢٠(
  .٢٠٠٢) لسنة ١٢٠(

 Exemption from property رابعاً: الاعفاء من ضریبة نقل ملكیة العقار
transfer tax  

الواقع أن ھذه الفقرة تشكل منعطفاً مھماً من أھداف البحث وأسبابھ وغایاتھ، إذ 
، ٢٣، ومطابقاً للإعفاءات التي جاءت بھا الفقرتان ()٣(٢٠٠٢) لسنة ١٢٠أعفى القرار (

النافذ المعدل  ١٩٨٢) لسنة ١١٣) من قانون ضریبة الدخل رقم (٧) من المادة (٢٥
التصرفیة لأسباب اجتماعیة وھذا الأمر اي الاعفاء ھو فأعفى مجموعة من المعاملات 

الأصل في الموضوع اذ ان ملكیة العقار وبما یوفره حق الملكیة من خصائص 
وامتیازات تتطلب عدم الانتقاص من قیمة العقار عند البیع وعند الشراء من خلال فرض 

لضریبة تمثل الحالة ضریبة ایاً كانت نسبتھا. وما جاء بھ من استثناءات تعفى من دفع ا
الواقعیة الضروریة التي تتطابق مع فكرة حق الملكیة وتسبغ قوتھا على الواقع القانوني 

  والاجتماعي وتفرض وجودھا.
  

                                                        
  النافذ المعدل. ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠/ب) من القرار (٢مادة (تنظر ال (١)
 ) ثلاثین ملیون دینار.٣٠,٠٠٠,٠٠٠%) لغایة (٣( �
 ) ستین ملیون دینار.٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثین ملیون دینار لغایة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠%) ما زاد على (٤( �
 ن دینار.) تسعین ملیو٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ستین ملیون دینار لغایة (٦٠,٠٠٠,٠٠٠%) ما زاد على (٥( �
) تسعین ملیون دینار، مع ملاحظة أن ھذه النسب تغیرت بموجب قانون رقم ٩٠,٠٠٠,٠٠٠%) ما زاد على (٦( �

  /ب).٤النافذ المادة (أولاً/ ١٩٨٢) لسنة ١١٣قانون تعدیل ضریبة الدخل رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٤٨(
  .٢٠٠٢) لسنة ١٢العقار ومنافعھ رقم () من تعلیمات التحاسب الضریبي عن معاملات نقل ملكیة ٨تنظر المادة ( (٢)
قبل التعدیل اذ تعفى معاملات الھبة الجاریة بین الأبوین وأولادھما أو بین الزوجین، كما تعفى معاملات التنازل التي تتم  (٣)

بین ورثة الشھید ممن تؤول الیھ الدار او الشقة السكنیة أو قطعة الأرض السكنیة المخصصة لذوي الشھداء، كما 
فى المبالغ التي تؤول الى المستحقین العراقیین نتیجة نزع ملكیة العقار والحقوق التصرفیة والعینیة الأصلیة تع

الأخرى فیھ مھما كان نوعھا وجنسھا سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستیلاء بعوض مماثل أو الاستبدال او 
قانون  ٢٠١٥) لسنة ٤٨/ د) بالقانون رقم (٤ه بالمادة (اولاً/ الاطفاء او بأي تعبیر قانوني آخر، وقد عدلت المادة اعلا

  النافذ وشملت اصناف اخرى بالإعفاء. ١٩٨١) لسنة ١١٣تعدیل ضریبة الدخل رقم (
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  خامساً: طرق الطعن بالضریبة على انتقال ملكیة العقار
Ways to appeal the tax on the transfer of ownership of 

the property  
الجھات المختصة التي  ١٩٧٨) لسنة ٨٥قدیر قیمة العقار ومنافعھ رقم (بین قانون ت

یعترض امامھا المكلف على ما تم تقدیره من قیمة لعقاره والتي على أساسھا یتم تقدیر 
، ویكون ذلك أمام اللجان ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠الضریبة، وھو ما جاء بھ ایضاً القرار (

  .)١(الاستئنافیة والھیئة التمییزیة
سلمنا فرضاً بأحقیة فرض ضریبة على نقل الملكیة إلا أننا نرى ان تقدیر قیمة  واذا

العقار المراد نقل ملكیتھ قد تعتریھ جملة من التحفظات اذ قد یكون تقدیر اللجان المختصة 
للعقار فیھ مبالغة أو فیھ نقصان وھذا بحد ذاتھ فیھ تعسف كبیر لمالك العقار فكما ھو 

یة بیع العقار تعتمد على العرض والطلب فالأولى ان یكون قیمة معلوم للجمیع ان عمل
العقار ھو السعر الذي تم البیع على أساسھ حقیقةً ثم بعد ذلك یقدم مالك العقار وصل أو 
سند یثبت المبلغ الذي باع بھ العقار ثم تُقدر الجھات المختصة قیمة الضریبة من باب 

  .)٢(العدل والانصاف
  Diagnose some notes الملاحظاتسادساً: تشخیص بعض 

فرض ضریبة على نقل  ٢٠١٥وتعدیلاتھ في  ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠نلاحظ ان القرار ( - ١
ملكیة العقار ولیس على الأرباح المتحققة من نقلھ. في حین ان قانون ضریبة الدخل 

 فرض ضریبة على الدخل الناتج من بیع العقار. ١٩٨٢) لسنة ١١٣رقم (
ى كل بائع للعقار سواء باع عقاره لأول مرة أم اكثر من وھذه الضریبة تفرض عل - ٢

 مرة أي لا یوجد تمییز بین الحالتین.
كما ان الضریبة المفروض على نقل ملكیة العقار تختلف عن ضریبة الدخل بالنسبة  - ٣

 للأعمال التجاریة من ناحیة السعر الضریبي.
المعدل  ١٩٨٢ ) لسنة١١٣) من قانون ضریبة الدخل رقم (١٢، ٨جاءت المادة ( - ٤

) من ھذه ١٢٠تنزیلات وسماحات، الا انھا حرمت المكلف الخاضع للقرار (
 التنزیلات والسماحات ولم تشملھ بھا.

ان السلطة المالیة في العراق فرضت ضریبة بموجب العقد الابتدائي ولم تشترط ان  - ٥
 .)٣(یتم انتقال ملكیة العقار في سجلات التسجیل العقاري

) ١٢٠الضریبي على معاملة نقل ملكیة العقار حسب القرار ( ان عملیة التحاسب - ٦
وتعدیلاتھ یعتمد بشكل رئیسي على قرار الكشف المشترك بین دائرة التسجیل 
العقاري ودائرة الضریبة المختصة للعقار المراد بیعھ او التصرف بھ حسب قانون 

خر لحق . وفي ھذا اجحاف آ١٩٧٨) لسنة ٨٥تقدیر قیمة العقار ومنافعھ رقم (

                                                        
النافذ المعدل في كل ما لم یرد  ١٩٨٢) لسنة ١١٣أحال الى قانون ضریبة الدخل رقم ( ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠تذكر ان القرار  (١)

  القرار.بشأنھ نص في ھذا 
تعد السلطة التشریعیة ھي الجھة المختصة بفرض الضریبة وتحدید نسبتھا وتعتمد على لجان تسمى (لجان الكشف) على  (٢)

  تحدید قیمة العقار.
  .٢٦٩ینظر: علاء حسین الشافعي، محمد سلمان الزھیري، نظرة تحلیلیة، مرجع سابق، ص (٣)
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الملكیة لما كان الأصل ان المالك حر في عقاره عند بیعھ بأي سعر یشاء فان تقدیر 
لجنة الكشف عن العقار ووضع سعر للضریبة تقدیري یكاد یكون فیھ ظلم كبیر 

 ومنافي للحق في فكرة حریة المالك في ملكھ.
نقل  عن معاملات )١(كما أورد المشرع العراقي في تعلیمات التحاسب الضریبي - ٧

ملكیة العقار ومنافعھ حول الملكیة الشائعة أو بیع سھام من عقار او اراضي زراعیة 
او الھبة الجاریة بین الأقارب او السماحات التي أقرھا قانون ضریبة الدخل رقم 

 المعدل والاستثناء فیھا. ١٩٨٢) لسنة ١١٣(
القیمة العمومیة  یعتمد حساب الضریبة المترتبة على معاملات نقل ملكیة العقار على - ٨

 .)٢(للعقار ویمكن أن تكون ھذه القیمة بأحد الأشكال المنصوص علیھا بالقانون
المقصد الثاني: رسم الشراء المفروض على المالك عند شراء العقار في القانون 

  العراقي
The purchase fee imposed on the owner when 

purchasing the property in Iraqi law  
رسم الشراء أو رسم التسجیل: "ھي تلك الضرائب التي تسمى خطأ في ونقصد ب

العراق برسوم التسجیل وتدفع عند تسجیل أو توثیق التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة 
. ونعالج ھذا )٣(مما یثبت حق من انتقلت الیھ الملكیة فیھا وأبرزھا ضریبة تسجیل العقار"

  -المقصد بالمحاور الآتیة:
  الأساس القانوني لرسم الشراءأولاً: 

The legal basis for the purchase fee  
) لسنة ٤٣وقد جاءت أحكام رسوم التسجیل ضمن قانون التسجیل العقاري رقم (

النافذ  ١٩٨١) لسنة ١١٤النافذ المعدل، وكذلك قانون الرسوم العدلیة رقم ( ١٩٧١
  المعدل.

تسجیل المعاملات الواردة على  تستوفى رسوم -١) على: "١٠٥فقد نصت المادة (
الحقوق العینیة الأصلیة ممن تنتقل الیھ ھذه الحقوق وللمعاملات الواردة على الحقوق 

یتم استیفاء  -٢العینیة التبعیة من المدین ما لم یوجد نص قانوني او اتفاق بخلاف ذلك، 
  .)٤(ھذه الرسوم عندما تكون المعاملة جاھزة للتسجیل بموجب القانون"

                                                        
  ریبي عن معاملات نقل ملكیة العقار ومنافعھ.التحاسب الض ٢٠٠٢) لسنة ١٢تعلیمات رقم ( (١)
  القیمة المقدرة من قبل لجنة الكشف المشتركة أو البدل المصرح بھ أیھما أعلى في معاملات البیع الرضائي. - أ (٢)
  القیمة المقدرة بتاریخ التخارج أو بدل التخارج أیھما أعلى فھي معاملات التخارج. -ب
 ١٩٧٧) لسنة ١١٩٨أو البدل أیھما أعلى في معاملات البیع الحكمي المستندة الى القرار ( القیمة بتاریخ إقامة الدعوى - ج

(تاریخ نفاذه) أما اذا كان تاریخ اقامة الدعوى قبل  ١٩/٢/١٩٩٥إذا كان تاریخ اقامة الدعوى في أو بعد 
  فیؤخذ بالبدل الوارد بقرار الحكم كأساس للاحتساب الضریبي. ١٩/٢/١٩٩٥

  لة في معاملات ازالة الشیوع.بدل الازا - د
المعدل، ینظر: علاء  ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠/ب) من القرار (٢بدل البیع النقدي او البیع في المزایدة العلنیة. تنظر المادة ( - ھـ

  .٢٧١حسین الشافعي، محمد سلمان الزھیري، نظرة تحلیلیة، مرجع سابق، ص
  .١٩٩مرجع سابق، صینظر: د. رائد ناجي أحمد، علم المالیة العامة،  (٣)
  النافذ المعدل. ١٩٧١) لسنة ٤٣ینظر: قانون التسجیل العقاري العراقي رقم ( (٤)
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) على أنھ: "ثانیاً: یستوفى رسم التسجیل المستحق بموجب ھذا ٤٦صت المادة (ون
الفصل عندما تكون المعاملة جاھزة للتسجیل قانوناً.. ثالثاً: یستوفى رسم تسجیل الحقوق 
العقاریة الأصلیة ممن تنتقل الیھ ھذه الحقوق أما تسجیل الحقوق العقاریة التبعیة فیستوفى 

  .)١(ین الا اذا اتفق على خلاف ذلك"رسم التسجیل من المد
یتضح مما سبق: "ان الذي یتحمل عبء ھذه الضریبة ھو من تنتقل الیھ ھذه الحقوق 

  .)٢(أي المشتري او أي شخص تنتقل الیھ الحقوق العینیة الأصلیة"
وتقوم دائرة التسجیل العقاري باستحصال ھذه الرسوم وتعد ھذه الضریبة: "غیر 

فاق الدخل بخلاف الضریبة الرأسمالیة المفروضة على انتقال مباشرة تفرض عند ان
العقار، والتي تفرض على البائع أو من قام بنقل الملكیة حیث انھا تفرض عند الحصول 
على الدخل ومن ثم فھي ضریبة مباشرة وتستوفى من قبل الھیئة العامة للضرائب. 

والتي تعد بوجھھا الآخر ھي  وبالعودة الى رسم المشتري الذي یدفعھ عند شراء العقار
ضریبة فھذه الضریبة أي ضریبة التسجیل العقاري مفروضة على واقعة التسجیل 

  بمعناھا القانوني.
بینما ضریبة البیع المفروضة على البائع وتسمى ضریبة الانتقال تفرض عند نقل 
ملكیة العقار من ذمة الشخص الى غیره ویأتي فرضھا في فترة سابقة على فرض 

ریبة التسجیل العقاري. ولما كان المشرع العراقي لا یعترف بأي تصرف یرد على ض
العقار ما لم یسجل في دائرة التسجیل العقاري الا انھ في حالة بیع وشراء العقار فالوضع 
مختلف وعلیھ لو قام شخص ببیع عقاره الى آخر فان الھیئة العامة للضرائب سوف 

العقار ابتداءاً أما دائرة التسجیل العقاري فأنھا ستفرض تفرض على البائع ضریبة انتقال 
  .)٣(ضریبة التسجیل على المشتري لذلك العقار في لحظة تسجیل العقار باسمھ

  Tax price or purchase fee ثانیاً: سعر الضریبة أو رسم الشراء
سعر ضریبة التسجیل العقاري  ١٩٨١) لسنة ١١٤أورد قانون الرسوم العدلیة رقم (

  .)٤(%) من تسجیل التصرفات الواردة على العقار٢سم مقداره (ر
  Method of estimating the purchase fee ثالثاً: طریقة تقدیر رسم الشراء

یتم استیفاء رسوم التسجیل العقاري على أساس قیمة العقار الحقیقیة المقدرة وفق 
النافذ، بحیث یتناسب  ١٩٧٨) لسنة ٥٨أحكام قانون تقدیر قیمة العقار ومنافعھ رقم (

  .)٥(مقدار ضریبة التسجیل مع مقدار قیمة العقار المقدرة انخفاضاً وارتفاعاً
  Ways to appeal the purchase fee رابعاً: طرق الطعن برسم الشراء

ان الطعن یرسم الشراء (ضریبة التسجیل) ینصب في الأساس على قیمة العقار 
  ه القیمة تكون أساساً لاحتساب سعر الضریبة.المقدرة من قبل لجنة الكشف، لأن ھذ
                                                        

  النافذ المعدل. ١٩٨١) لسنة ١١٤ینظر: قانون الرسوم العدلیة رقم ( (١)
  .٢٠٠ینظر: د. رائد ناجي أحمد، علم المالیة العامة، مرجع سابق، ص (٢)
  .٢٠٠المالیة العامة، مرجع سابق، صینظر: د. رائد ناجي أحمد، علم  (٣)
البیع أو الافراغ  - ١النافذ، وھذه التصرفات ھي:  ١٩٨١) لسنة ١١٤) من قانون الرسوم العدلیة رقم (٤٨تنظر: المادة ( (٤)

كل نقل للحقوق العینیة الأصلیة بأي طریقة اخرى لم یرد ذكرھا في  -٤تصفیة الوقف الذري،  - ٣المبادلة،  -٢ببدل، 
  قانون.ھذا ال

  ) النافذ.١٩٨١) لسنة (١١٤/ أولاً) من قانون الرسوم العدلیة رقم (٤٧تنظر: المادة ( (٥)
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وقد بینت المادة الثامنة من قانون تقدیر قیمة العقار ومنافعھ النافذ آلیة الطعن، إذ 
والجھة التي جرى الكشف  )٢(وللسلطة المالیة )١(بین انھ یحق لدائرة التسجیل العقاري

العینیة الأصلیة في العقار لمصلحتھا أو بطلبھا والمتعاقدین وغیرھم من أصحاب الحقوق 
الذي جرى كشفھ الاعتراض على تقدیر القیمة او البیانات الواردة في محضر الكشف 

  .)٣() أیام من تاریخ تنظیم محضر الكشف٧خلال (
النافذ بین الرسوم والضرائب من  ٢٠٠٥ولم یمیز دستور جمھوریة العراق لعام 

رائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى حیث الحكم القانوني إذ نص على: "لا تفرض الض
. فالسلطة التشریعیة ھي من تختص بفرض كلتا الواقعتین )٤(ولا یعفى منھا الا بقانون"

وكلاھما عبء مالي یفرض على البائع والمشتري، ونبین انھ لو قام الشخص (س) ببیع 
بعد  عقاره ودفع الضریبة المنصوص علیھا في القانون وحسب قیمة العقار ثم قام (س)

ذلك بشراء عقار لھ ودفع رسم الشراء (ضریبة التسجیل) فھذه المبالغ كلھا تنقص من 
  المبلغ الكلي للعقار وبالتالي یعد انتقاص من حق الملكیة.

  Conclusion الخاتمة
بعد أن أنھینا بحثنا الموسوم الانتقاص من حق الملكیة للمالك في القانون العراقي تبین لنا 

  مقترحات.بعض النتائج وال
  Results أولاً: النتائج

حق الملكیة یتمیز عن غیره من الحقوق التي تتفرع منھ أو عن الحقوق التبعیة لما  - ١
 لحق الملكیة من سلطة تتیح للمالك الاستعمال والاستغلال والتصرف بھ.

لا یجوز الانتقاص من حق الملكیة بأي طریقة كانت حتى لو كان لأغراض تمویل  - ٢
كون ان ھذا الحق لھ خصوصیة ولضمان الاستقرار في المجتمع لذا واردات الدولة 

 فان فرض ضریبة عند البیع والشراء یعد انتھاكاً خطیراً لھذه القدسیة.
وتعلیماتھ وتعدیلاتھ في  ٢٠٠٢) لسنة ١٢٠تعد القرارات المعدلة كالقرار رقم ( - ٣

واضح من القرارات التي تعد مؤسسة للانتقاص من حق الملكیة بشكل  ٢٠١٥
 كونھا تفرض ضریبة على المالك عند بیعھ عقاره وعند شراء عقار.

  proposals ثانیاً: المقترحات
على المشرع العراقي إلغاء الضریبة المفروضة على المالك عند بیع العقار حتى لو  - ١

قام بذلك أكثر من مرة كون أن حق الملكیة وحدة واحدة لا یتجزأ ولا یتغیر بعدد 
ى فیھا المالك تصرفات قانونیة على عقاره، فكما تم الغاء الضریبة المرات التي أجر

المفروضة على كارتات الھاتف النقال من قبل الحكومة لدواعي ضروریة نطالب 
 بإلغاء ضریبة نقل ملكیة العقار كذلك.

                                                        
  بالنسبة لضرائب التسجیل (رسم الشراء). (١)
  بالنسبة لضریبة انتقال العقار. (٢)
ن قانون تقدیر قیمة ) م٨مع ملاحظة بعدم جواز الاعتراض من قبل المكلف بعد دفعھ الرسوم والضرائب. تنظر: المادة ( (٣)

  .١٩٧٨) لسنة ٨٥العقار ومنافعھ رقم (
  النافذ. ٢٠٠٥) من دستور العراق لسنة ١) فقرة (٢٨تنظر المادة ( (٤)
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على المشرع العراقي الغاء رسم الشراء (أو ضریبة التسجیل) كونھا الوجھ الاخر  - ٢

ینتقص من حق الملكیة وما یمنحھ من مزایا یتفرد بھا عن غیره للضریبة وكلاھما 
 من الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة.
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  ٣٩٢  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


